
    الوسيط في المذهب

  أن الغرض يتفاوت به ولا يشترط تعيين الشهود إذ لا يتفاوت الغرض وهل يشترط تعيين من

يعدل الرهن على يده فيه وجهان .

 ولو عين الشهود فهل يتعين فيه وجهان أحدهما يتعين كالكفيل والثاني لا كتعيين الميزان

إذا لا أرب فيه .

 فان قلنا لا يتعين فلا يفسد به العقد بل هو لاغ لا يتأثر العقد به .

 ولو شرط أن يكون المبيع رهنا بالثمن .

 قال الشافعي رضي االله عنه البيع مفسوخ قال الأصحاب ذلك يبنى على قولنا البداية في

التسليم بالبائع او فان قلنا البداية بالبائع أو يجب التسليم عليهما فيتخيران بالمشتري

أو يتساويان ليكون الشرط مغيرا مقتضى العقد .

   وتعليله أن التسليم إذا وجب عليه بمقتضى العقد فاشترط أن يكون البيع رهنا في يده

على الثمن فقد غير مقتضى العقد في إيجاب التسليم
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